
يكــــا مــــع التحــــولات كيــــف ســــتتعامل أمر
الاقتصادية في أسيا؟

, فبراير  | كتبه إيفان إي

في نوفمبر من عام ، قمت بحضور مؤتمر في فندق ترايدنت في مومباي، وكنت أحد الأمريكيين
القلائل الذين حضروا هذا المنتدى الذي كان برعاية منظمات الأعمال الهندية والصينية البارزة، وكان

موضوع المنتدى يتمركز حول التكامل المالي الأسيوي.

بالنسبة لي، فقد كان هنالك شيء ما يزعجني بكوني الأمريكي الوحيد في مؤتمر يناقش النظام المالي في
بقعة من مومباي – الهند وعلى ضفاف نهر ميثي، وإنني على ثقة بكمون سبب ورمزية عميقة خلف
كـبر مضـاربي الصين وجـود هـذه الحفنـة “البائسـة” مـن الأمـريكيين الذيـن كـانوا معـي للاسـتماع إلى أ

والهند واليابان، في نقاش يبحث في كيفية إعادة تشكيل النظام المالي لكامل أسيا.

بشكل عام، يمكننا القول إن الولايات المتحدة هي المهُيمنة على الاقتصاد العالمي منذ انتهاء الحرب
العالمية وحتى الآن، وهذا المركز الأمريكي هو نتيجة ثانوية للدور الفريد الذي يلعبه الدولار الأمريكي في
سوق الاقتصاد العالمي، فضلاً عن أن سيطرة الولايات المتحدة على أهم المؤسسات العالمية المختصة
بالخــدمات الماليــة، هــي مــن بين أهــم العوامــل الأخــرى الــتي مكنّــت أمريكــا مــن التربــع علــى عــرش

الاقتصاد العالمي.
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ولكن على الرغم من الاستبداد الأمريكي في الحكم المالي الذي استمر على مدى العقود الماضية، لا
ينبغــي علــى الأمــريكيين أن يتفــاجأوا في حــال ظهــرت قــوى منافســة لمركزهــم في الســوق الاقتصاديــة؛
فبغض النظر عن الدلالات الرمزية العميقة التي يمكن أن تحملها الاجتماعات مثل اجتماع التكامل
المالي الأسيوي، يمكن اعتبار أن هذه الاجتماعات هي ثمرة للجهد الأسيوي الذي تم بذله منذ الأزمة
المالية الأسيوية في أواخر التسيعينيات، وهذه الجهود لم يتم اختراعها في الصين لوحدها، على الرغم
مـن أن الأخـيرة سـعت للاسـتفادة منهـا لصالحهـا، ويمكننـا القـول إن بـذل الجهـد وعقـد الاجتماعـات
يـة سـوف تبقـى السـمة الدائمـة للواقـع السـياسي والاقتصـادي في أسـيا، ومـن شبـه المؤكـد أن التطوير
هذا الاقتصاد سوف يشكل تحديًا تنافسيًا متزايدًا على قيادة الولايات المتحدة الاقتصادية في مناطق

المحيط الهادئ.

واشنطن مجبرة على قبول هذا التحدي، وعليها في بادئ الأمر أن تتكيّف وتتحضر  لهذه المنافسة،
وهذا التحضير سيتطلب بشكل أولي، فهمًا واضحًا وعميقًا لجذور التغيير في أسيا، وبكلمات أبسط لا
يمكن للولايات المتحدة أن تنجح في سعيها لمنافسة أسيا سواء في الأمور الجيوسياسية أو في الأعمال

ية، ما لم تفهم بشكل صحيح جذور ومصادر هؤلاء المنافسين في المقام الأول. التجار

أسيا الجديدة بالأفكار القديمة

لقـد أصـبح مـن المألـوف أن تنسـب جهـود بنـاء النظـام الاقتصـادي والمؤسـساتي في عمـوم أسـيا للإصرار
الصــيني، أو بتعــبير أدق للطمــوح الصــيني، ولكــن في الواقــع، إن هــذه الروايــة المتــواترة هــي طريقــة
مبسّطة لشرح جزء من القصة فقط، كون الاقتصاد الأسيوي الإقليمي المعاصر، نجم عن الرغبة في
إحداث الوحدة والتعاون فيما بين التنوع الهائل الموجود في الإقليم الأسيوي، وبناء هذا الاقتصاد

الإقليمي تم في جميع أنحاء أسيا وليس فقط في الصين وذلك على مدى عدة عقود سابقة.

فمثلاً، اليابــان بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــث كــانت طوكيــو تعتــبر الحليــف المقــرب مــن الولايــات
المتحــدة، كمــا أنهــا تمتلــك قــوة لا يســتهان بهــا في منــاطق المحيــط الهــادئ، حــتى وصــل الأمــر بــالبعض
للقول إن اليابان والولايات المتحدة ينبغي أن تتشاركا للقيام بثورة مضادة ردًا على الطموح الصيني
المفــترض، الــذي يســعى لإنشــاء هويــة اقتصاديــة قوميــة أســيوية، ولكــن علــى الرغــم مــن أن أمريكــا
واليابان تتشاركان التخوف حول نوايا بكين، إلا أن اليابان حضنت لفترة طويلة مجموعة متنوعة من
الأفكــار والأيــديولوجيات الــتي تهــدف لإنشــاء حركــة اقتصاديــة في عمــوم أســيا، وخاصــة فيمــا يتعلــق
بالتكامل النقدي، حيث كانت اليابان هي المسؤولة عن اقتراح إنشاء صندوق النقد الأسيوي في عام
، وهو الاقتراح الذي مهّد لبزوغ مبادرة شيانغ ماي، الذي تتضمن مقايضة العملات الثنائية

بين دول جنوب شرق أسيا ودول شمال شرق أسيا.

- لم تكــن اليابــان وحــدها ضمــن هــذا المســعى؛ فالأزمــة الماليــة الــتي اجتــاحت أســيا بين عــامي
 تركت آثارًا مدمرة على العديد من البلدان الأسيوية، من أندونيسيا إلى تايلاند، وحينها كان
يُنتظر من الولايات المتحدة أن تُنقذ بعض الدول الأسيوية من أزمتها، خاصة بعد أن أنقذت المكسيك
عام  من أزمتها المالية، ولكن تبين نتيجة للأزمة بأن أمريكا هي دولة منفصلة ومنعزلة عن
الواقـع الأسـيوي، حيـث كـان دورهـا يقتصر علـى إملاء الحلـول القديمـة فقـط، وتعـززت هـذه الصـورة



عندما رفضت واشنطن مساعدة تايلاند بعد ثلاث سنوات فقط من مساعدة المكسيك، وردًا على
ذلــك، بــدأت الــدول الأســيوية تلتمــس حلــولاً خاصــة بهــا، وكــانت أغلــب هــذه الحلــول تطــ أفكــار
ومقترحات تستبعد الولايات المتحدة، وتخ عن الحدود الداخلية لتصبح حلول إقليمية، مثل حل
مقايضة العملة الأسوية (مبادرة شيانغ ماي)، وحل التجارة واتفاقات الاستثمار الأسيوية، وصناديق

السندات الإقليمية، وغيرها من الحلول التي تشمل تغطية كامل الإقليم الأسيوي.

إن أغلب الأفكار الأسيوية مبنية على المفاهيم والأطر القائمة والموجودة، وفي كثير من الأحيان، تعتمد
الأفكار الاقتصادية على الكيانات الإقليمية متعددة الأطراف، مثل كيان اتحاد دول جنوب شرق أسيا
(أسيان)، حيث تم بناء عدة اتفاقات ارتكازًا على هذا الكيان مثل اتفاق الشراكة الاقتصادية الإقليمية
الشاملــة (RCEP)، وهــو الاتفــاق المنــافس لاتفاقيــة واشنطــن للتجــارة الحــرة، حيــث يشمــل اتفــاق
(RCEP) أعضـاء دول الأسـيان زائـد سـتة دول إقليميـة أخـرى هـي أستراليـا والصين والهنـد واليابـان
يلندا، ولكنه لا يشمل الولايات المتحدة، كما نجم عن أسيان أيضًا اتفاق الشراكة يا الجنوبية ونيوز وكور
عبر المحيط الهادئ (TPP)، فضلاً عن أن التعاون الأسيوي أنتج اتفاقات ومؤسسات أخرى، من بينها

قمة شرق أسيا، التي انضمت واشنطن إليها مؤخرًا، ومجتمع أسيان الاقتصادي.

أسيا الجديدة وقواعد اللعب الجديدة

في تسعينيات القرن الماضي وعندما كان التعاون الأسيوي لايزال في بداياته كان من الممكن لواشنطن
ببساطة أن تسحق هذا الإقليم الوليد، عن طريق التعاون مع مجموعة السبع (مجموعة اقتصادية
تتضمـن الـدول السـبع الصـناعية الكـبرى في العـالم وهـي كنـدا، فرنسـا، ألمانيـا، إيطاليـا، اليابـان، المملكـة
المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية)، ولكن حقبة التسعينيات ولّت بغير رجعة، وهي مختلفة عن
كـثر صرامـة ممـا مـضى، ويرجـع ذلـك جزئيًـا إلى الواقـع الحـالي، فالتعـاون الأسـيوي الآن يشكـل تحـديًا أ

تغيرّ الإطار الذي تعمل فيه هذه الدول.

علـى الرغـم مـن أن الولايـات المتحـدة هـي وجـه اقتصـادي مهـم جـدًا في الاقتصـاد العـالمي، إلا أن هـذه
ــا –  بــذات الحجــم الــذي كــانت عليــه في عــام ، كمــا أن هــذه الأهميــة الأهميــة لم تعــد – نسبيً
أنهت عقدًا من التحكم الصا  ؛ فالأزمة المالية لعام تناقصت بشكل واضح منذ عام
للولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي، حيث جاءت هذه الأزمة بالضبط بعد عشر سنوات من الأزمة
الأسيوية؛ مما أدى إلى تأجيج النقاشات الأسيوية التي تحتج على الاعتماد المفرط على الاقتصادات

الغربية الواهنة، والتي تعد أهم أسواق التصدير التقليدية للمنطقة الأسيوية.

ويمكننا تلخيص أهم التغيرات التي طرأت على السوق الأسيوية خلال الفترة الماضية بالآتي:

التغير الأول: الاتجاه نحو السوق الداخلية

بعد خروج أسيا من أزمة عام ، اشتدت المناقشات حول مدى ضرورة التحوط الإقليمي – أو
الحذر – ضد التقلبات المستمرة المستقبلية التي ستشهدها السوق الغربية، وفي ذات الوقت، عمدت
الكثـير مـن الـدول الأسـيوية إلى تكريـس اقتصادهـا نحـو الطلـب المتزايـد في السـوق الداخليـة بـدلاً مـن



توجيهه نحو الصادرات الخارجية، وهذا الوصف ينطبق على الصين التي قامت بعد الأزمة بتنمية
استثماراتها في الأصول الثابتة عن طريق الاستفادة من قيمة صادراتها التي بدأت في الفترة الأخيرة
يـا الجنوبيـة، بتخفيضهـا، كمـا أن نمـوذج الاتجـاه نحـو الـداخل واضـح في أمـاكن أخـرى أيضًـا، مثـل كور
والــتي تلقــت ضربــة موجعــة في أســواق التصــدير التقليديــة بالنســبة لهــا، نتيجــة لانخفــاض قيمــة الين

والتقلبات التي شهدها السوق.

التغير الثاني: تغيرّ علاقة الاقتصاد الأسيوي بالسوق العالمية

على مدى عقود عمدت مجموعة السبع إلى تغيير المسار الاقتصادي وتحويره عن أسيا، ولكن الآن
تغـيرت علاقـة الاقتصـاد الأسـيوي بالاقتصـاد العـالمي بشكـل كـبير؛ فحاليًـا تعتمـد كثـير مـن الاقتصـادات
كــثر مــن مجــرد الغربيــة بشكــل متزايــد علــى المســتهلكين الأســيويين، لــذا أصــبحت البلــدان الأســيوية أ
بلــدان للتجــارة، فهــي بلــدان تشــارك في البنــاء والإقــراض والاســتثمار وفي بعــض المنــاطق، تعتــبر هــذه

البلدان محركًا للنمو الاقتصادي.

للتوضيح، دعونا نأخذ على سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية: منذ بداية الستينات عمل الطلب
يــكي المتزايــد علــى الســلع الأســيوية علــى دعــم القطاعــات الأســيوية الــتي تعتمــد علــى واردات الأمر
يــا، واســتوردت المطــاط مــن يكــا الإلكترونيــات الدقيقــة مــن اليابــان وكور التصــدير، حيــث اســتوردت أمر
تايلانــد، والمنسوجــات مــن فيتنــام، ولكــن الأســيويين بــدورهم أصــبحوا مــن كبــار المســتهلكين لكــل
يبًــا، بمــا في ذلــك الــذرة وفــول الصويــا (لتغذيــة الحيوانــات)، ولحــم الخنزيــر الصــادرات الأمريكيــة تقر

(للاستهلاك البشري)، والغاز الطبيعي (لتغذية محطات الطاقة).

التغير الثالث: الاقتصاد الأسيوي مصدر لرأس المال

أسـيا هـي الآن مصـدر لـرأس المـال، وليسـت مجـرد متلقـي لـرأس المـال، الأسـواق الماليـة تتشكـل حيثمـا
تتركز رؤوس الأموال، وأن الأسيويين أصبحوا الآن يشترون حصصًا وأسهمًا في الشركات الأسيوية وفي
ية شركات الولايات المتحدة وأوروبا أيضًا، وعملت هذه التدفقات النقدية الصينية واليابانية والكور

عبر أسيا، على التسريع من إعادة تركز رأس المال.

للتوضيـح، دعونـا نأخـذ كازاخسـتان، وهـي عضـو مؤسـس في بنـك الاسـتثمار الأسـيوي للبنيـة التحتيـة
(AIIB) المدعوم من قِبل بكين، حيث عوّلت النخبة الاقتصادية في كازاخستان لزيادة رأس المال على
لندن والبلاد الغربية منذ فترة طويلة، ولكن مؤخرًا تحولت المصالح المالية والصناعية الكازاخستانية
للنظــر نحــو الــشرق، لأن الــشرق هــو مصــدر رأس المــال، كمــا قــال حــاكم المصرف المركــزي الكازاخســتاني

السابق غريغوري مارتشينكو.

التغير الرابع: خروج الدول الأسيوية من مظلة الاتفاقات الاقتصادية الغربية

إن الدول الأسيوية الناشئة اقتصاديًا مثل الهند والصين، لم تعد ترضخ للركون بصفة دائمة ضمن
البيئات الاقتصادية التي بنتها – إلى حد كبير – الدول الغربية؛ ففي عام  كان إجمالي الناتج
يليـون يليـون دولار وبحلـول عـام  أصـبح هـذا النـاتج  تر المحلـي (الإسـمي) في الصين . تر



دولار، وبالمثل كان الناتج المحلي الإجمالي (الإسمي) للهند في عام  حوالي  مليار دولار، وفي
يليـون دولار؛ إذن مـن غـير المسـتغرب أن تكـون هـذه البلـدان عـام  تجـاوز هـذا الرقـم مبلـغ  تر
الـتي نمـا اقتصادهـا بواقـع عـشرة أضعـاف خلال السـنوات الماضيـة، غـير راغبـة بالاسـتمرار في الخصـوع

لترتيبات مؤسساتية كانت سائدة قبل عقد من الزمن.

ثار الكثير من الجدل مؤخرًا حول الجهود الصينية والهندية لإنشاء مؤسسات مالية جديدة، فالهند
انضمـت كعضـو مؤسـس في بنـك الاسـتثمار الأسـيوي للبنيـة التحتيـة (AIIB)، كمـا عملـت علـى دعـم
قمة وبنك وصندوق طوارئ البريكس، وعملت بذات الوقت على شراء الحصص والأسهم المعدلة
يتــون وودز التابعــة لــواشنطن، هــذه الســياسة الثنائيــة الــتي تــدعم بنــاء المؤســسات في مؤســسات بر
 الجديــدة وبــذات الــوقت تــدعم المؤســسات القائمــة اتبعتهــا الصين أيضًــا، حيــث قــامت بإعطــاء
مليون دولار لصندوق الطوارئ دول البريكس في عام ، وبذات الوقت أعطت مبلغ  مليار

. دولار لتجديد موارد صندوق النقد الدولي في عام

التغير الخامس: الارتفاع الصيني

كـبر اقتصاديـات الصين الـتي تتطـابق سـياساتها الخارجيـة مـع سـياساتها الاقتصاديـة، أصـبحت مـن أ
كبر من العالم، حيث تمتلك هذه الدولة  تريليون دولار كاحتياطي من النقد الأجنبي (هذا المبلغ أ
يا الجنوبية وتايلاند مجتمعين) ووفرة رأس المال الناتج المحلي الإجمالي (الإسمي) لكل من الهند وكور
التي تتمتع بها بكين أصبحت امتدادًا لسياستها الخارجية، حيث رصدت بكين (وأنفقت) مبالغ هائلة
مــن المــال، للاســتفادة مــن المــؤن الماليــة المدعومــة مــن قِبــل الدولــة لأغــراض دبلوماســية واقتصاديــة،
كبر مصنّع وتاجر في العالم من حيث القيمة المضافة الإجمالية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الصين هي أ

كبر موا الشحن في العالم. كما أنها تمتلك  ميناء من أ

هــذا الوضــع أدى إلى إحاطــة بكين بالمنــافسين، فضلاً عــن كونهــا ضحيــة للجغرافيــا الإستراتيجيــة الــتي
توجــد ضمنهــا، لــذا حــاولت الصين الاســتفادة مــن ظــروف الجغرافيــا الاقتصاديــة المواتيــة لهــا؛ حيــث
عملت على استغلال المنطقتين ظروف جيرانها، حيث إن المنطقة الأولى التي تتاخمها تتميز بكثرة اليد
العاملـة ونقـص رأس المـال (وسـط وجنـوب أسـيا)، أمـا المنطقـة الثانيـة المتاخمـة لهـا فتتميز بـوفرة رأس

المال وضعف اليد العاملة، وهذا الوضع جعل الصين الملاذ المناسب للتشغيل من كلا الجانبين.

يقال، إن الصين يمكن أن تستعمل على نطاق أسيا ذات السياسة التي تستعملها الولايات المتحدة
علــى النطــاق العــالمي، وهــذه السياســية تتمثــل بكونهــا الملاذ الأخــير للإقــراض، ومــع تزايــد الاســتخدام
ية، فقد تصبح هذه السياسة أداة لإكمال بناء الهيكل المالي العالمي لليوان الصيني في المعاملات التجار

الذي يخدم مصالح بكين.

واشنطن إلى أين؟

الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل وعلاقات متجذرة وعميقة ومصالح إستراتيجية واقتصادية حيوية
في منطقة المحيط الهادئ، ولكنها الآن يجب أن تواجه السياسة الإقليمية الأسيوية التي بزغت فيما



. بعد أزمة عام

المشكلة الأولى تتمثل بأن واشنطن لا يمكنها ببساطة أن ترفض كل فكرة تتضمن التجمع الأسيوي
الإقليمي، وذلك بغض النظر عن مدى الاستياء الذي تشعر به أمريكا جراّء استبعادها من بعض
الاجتماعات والنقاشات والاتفاقات، كون هذه المواثيق والمؤسسات الآسيوية استطاعت على مدى
العقدين الماضيين تلقي الدعم ليس فقط من العواصم الأسيوية، بل حتى من البلدان التي تعتبر

ضد سياسة الصين الاقتصادية والتي تعتبر من حلفاء الولايات المتحدة وشركائها.

أصبح من شبه المؤكد أن إستراتيجية الرفض الأمريكية التي تواجه بها الاقتصادات الأسيوية سوف
تــأتي بنتــائج عكســية، وواشنطــن مهــددة بخطــر الظهــور بمظهــر المنــافق عنــدما تعمــد علــى الإصرار أنــه
يمكنها أن تسعى لتطبيق اتفاقية النافتا (اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا) أو لتطبيق اتفاقية
منطقــة التجــارة الحــرة في الأمــريكتين (FTAA)، وبــذات الــوقت تزعــم أن الــدول الأســيوية لا يمكنهــا
متابعة تطبيق الاتفاقيات الإقليمية الخاصة بها، وهذا الواقع المتناقض يزداد حدة في ظل أن بعض
التشكيلات الأسيوية أصبح من غير الممكن تجنبها، حيث ستمضي هذه التشكيلات قدمًا في تطبيق
خياراتهــا بغــض النظــر عــن وجهــات نظــر واشنطــن وأفضلياتهــا، لذلــك يجــب علــى الولايــات المتحــدة
التعامـل مـع بعـض الأمـور المسـتحدثة عالميًـا مثـل المؤسـسات الإقليميـة الأسـيوية، بـذات الطريقـة الـتي

تتقبل بها واشنطن التعامل مع المؤسسات الأوروبية.

وحاليًا يجب على صناع السياسة الأمريكية الإجابة عن ثلاثة أسئلة هامة:

السؤال الأول: ما هي الاتفاقيات الأسيوية التي يمكن للولايات المتحدة أن تتعايش معها، وما هي
الاتفاقيات التي تقوض المصالح الحيوية للولايات المتحدة؟

المجموعات التي يجب على أمريكا التخوف منها هي تلك التي تسعى لتحقيق أجندات وظيفية ضارة
بأمـن وازدهـار وفـرص سـوق العمـل في الولايـات المتحـدة، وهنـا، يجـب علـى واشنطـن التمييز بين مـا
يجــب أن يكــون ومــا هــو كــائن فعلاً؛ فعلــى سبيــل المثــال اتفاقيــات التجــارة الأســيوية الــتي لا تســمح
للتكنولوجيات الأجنبية بالمرور بدون تعرفات جمركية يمكن أن تحبط جهود الولايات المتحدة لبناء بنية
كثر انفتاحًا، وعلى النقيض من ذلك، فإن بنك البنية التحتية الأسيوي الذي يموّل مد اقتصادية أ
الجســور وفتــح الطرقــات وإنشــاء خطــوط الســكك الحديديــة ليــس لــه طبيعــة إقصائيــة، خاصــة وأن
الشركات الأمريكية يمكن أن تستفيد أيضًا من تحسين البنية التحتية في ظل أن واشنطن لا تمول
يكــا التعامــل مــع المؤســسات أو يعًــا علــى نطــاق واســع في الجــانب الأســيوي؛ لــذا يجــب علــى أمر مشار
المواثيـــق أو الاتفاقيـــات الـــتي تقـــوض مصالحهـــا الحيويـــة، بمجموعـــة مـــن الأدوات والقـــرارات المتينـــة
والمتماسـكة، مثـل منـع شركـاء الولايـات المتحـدة المـاليين مـن الاشـتراك بهـذه المؤسـسات أو الاتفاقيـات

تحت طائلة المعاملة بالمثل.

في كلتا الحالتين، واشنطن بحاجة للتماسك الإستراتيجي والتكتيكي لتنفيذ هذه الخطوات، وحاليًا
أمريكا تفتقد لهذين الخيارين؛ فعلى سبيل المثال، غضبت إدارة أوباما في ولايتها الأولى من استبعاد
الولايــات المتحــدة مــن قمــة شرق أســيا، حيــث اعتــبرت الإدارة الأمريكيــة أن هــذه القمــة تهــدد مصالــح



الولايـات المتحـدة، وعملـت حينهـا علـى تشجيـع أستراليـا للانضمـام للمجموعـة، وحثـت حلفائهـا علـى
ــة المطــاف انضمــت واشنطــن ذاتهــا للمجموعــة، أمــا بالنســبة لبنــك التعامــل بحــزم معهــا، وفي نهاي
الاســتثمار الأســيوي للبنيــة التحتيــة (AIIB)، فأيضًــا عمــدت واشنطــن علــى حــث حلفائهــا علــى عــدم
التعامل معه، وقامت هي ذاتها بمقاطعته، على الرغم من أنه لا يشكل تهديدًا للمصالح الأمريكية،
ومــن هنــا يتوضــح أن واشنطــن ليــس لــديها إستراتيجيــة واضحــة لتحديــد كيفيــة اتخــاذ قراراتهــا مــن

السوق الأسيوية.

السؤال الثاني: ما هي الأفكار الأسيوية التي يمكنها تكملة نهج الولايات المتحدة الاقتصادي، وما هي
الأفكار التي تهدف لتحل مكانه؟

بداية، لا بد من الاعتراف أن المقاربات الكبيرة يمكن أن تنبع من البدايات الصغيرة، ولكن من الناحية
العملية، فإن الطريقة التي يعمل بها السوق العالمي والإقليمي حاليًا لن تبقى على حالها إلى الأبد؛
فلــو كــان أســلوب تصــميم الســوق الحــالي قــد بلــغ ذروة الكمــال، لــن يكــون هنــاك أي دافــع أو ســبب
للابتكار؛ لذا فإن واشنطن مجبرة على التعامل مع المشاريع الأسيوية التي تحقق تكاملاً مع الهياكل
الاقتصاديــة القائمــة حاليًــا، وعلــى الأرجــح يمكــن اعتبــار صــندوق احتيــاطي الطــوارئ الأســيوي وبنــك

الاستثمار الأسيوي للبنية التحتية ضمن هذه قائمة أفضل الخيارات.

السؤال الثالث: ما هي الأدوات التي ستعتمدها واشنطن للتغلب على السياسات الاقتصادية التي
تقف بوجهها؟

واشنطن لا يمكنها مواجهة السياسيات الاقتصادية الأسيوية وهي خالية الوفاض، لذا عليها اتخاذ
خطوات لتحديد قواعد اللعبة الجديدة، وفي هذا المجال يبرز اتفاق الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية
عبر المحيط الهادئ (TPP) كمثال واضح على تحديد القواعد، فإذا كانت اتفاقيات مثل اتفاق الشراكة
الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) تهدد مصالح الولايات المتحدة، فهذا يجب أن يشكل سببًا
ــا لوضــع ثقــل حكومــة الولايــات المتحــدة لــدعم اتفــاق (TPP)، وأيضًــا يتــوجب علــى الولايــات إضافيً

المتحدة تغيير قراراتها لدعم بنك الاستثمار الأسيوي للبنية التحتية.

ولكــن فــوق كــل الاعتبــارات واشنطــن تحتــاج إلى تكثيــف الجهــود الدبلوماســية والاقتصاديــة الخاصــة
بالعلاقات الأسيوية، ليس فقط بهدف إعادة التوازن الاقتصادي مع أسيا، بل لتشجيع نظام السوق
المفتـوح الليـبرالي في المنطقـة، ولتحقيـق هـذه الغايـات يجـب علـى واشنطـن أن تضمّـن جـدول أعمالهـا
توســيع معاهــدات الاســتثمار الثنائيــة مــع الصين والهنــد؛ وتحقيــق شراكــات مــع القطــاعين العــام
والخـاص تهـدف إلى إدخـال الولايـات المتحـدة في مشـاريع تطـوير البنيـة التحتيـة في جنـوب شرق آسـيا،
ويمكن أن تشمل هذه الشراكة التعاقد على اتفاقات قطاعية (كقطاع الخدمات والقطاعات ذات
يــز التعــاون مــع حلفائهــا مثــل الصــلة بالتكنولوجيــا علــى سبيــل المثــال)، كمــا يجــب علــى واشنطــن تعز
يا الجنوبية، فضلاً عن أن محاولة إجراء إصلاحات في المؤسسات المالية الدولية يمكن أن اليابان وكور

تساعد أمريكا على تحقيق أهدافها في السوق الدولية.

بطبيعة الحال، فإن الولايات المتحدة لا تسعى من خلف هذه التغييرات لأن تكون القوة الوحيدة في



منطقة المحيط الهادئ، بل يمكن أن تعمل هذه الإجراءات كموازن إستراتيجي أساسي، لتعديل وضع
الولايــات المتحــدة في المنطقــة؛ فعلــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة لم تكــن تخــشى في يــوم مــن الأيــام
وجــود منــافس معهــا في الســوق الدوليــة، إلا أنــه للــدفاع عــن مصالــح الولايــات المتحــدة، يجــب علــى

أمريكا التكيّف مع الخطوط العريضة للتغيرات الاقتصادية الأسيوية.
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